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شغرت الرئاسة الأولى في لبنان، ولم يتمكن المجلس من انتخاب الخلف، بسبب خلاف اللبنانيين وبسبب ما يحدث في المحيط من ارهاصات وأحداث أخرت وصول الوحي الاقليمي والدولي صاحب القرار في انجاز هذا الاستحقاق عادةً، فطبقت المادة 62 من الدستور التي نصت على "في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء"، والهدف طبعاً استمرار حسن سير عمل المؤسسات، ولكن السؤال: هل تناط صلاحيات الرئيس كافة بمجلس الوزراء؟ أم على مجلس الوزراء أن يمارس الصلاحيات الضرورية وبأضيق نطاق وباقل مما لو كانت حكومة تصريف أعمال؟ لأنه في حالة حكومة تصريف الأعمال لا يكون موقع الرئاسة الأولى شاغراً. بالطبع ان مجلس الوزراء الذي انيطت به صلاحيات الرئيس تطبيقاً للمادة 62 لا يمكن ممارسته صلاحيات الرئيس كافة، لأن صلاحيات الرئيس مجتمعة تناط به ليس فقط باعلان فوزه في الانتخابات، وفقاً لنص المادة 49 من الدستور، بل لسبب آخر وهو حلفه اليمين، وفقاً للمادة 50، لان تبوؤ سدة الرئاسة الاولى في لبنان، يمر بمرحلتين دستوريتين لا يمكن للرئيس ممارسة صلاحياته دونهما معاً، وهما:
الأولى: المادة 49 من الدستور التي ينتخب الرئيس وفقاً لمضمونها، واذا استكملت هذه المرحلة بنجاحه، لا تستكمل دستورية وشرعية انتخابه ولا يستطيع ممارسة صلاحياته الرئاسية إلاّ اذا استتبعت بمرحلة ثانية، وهي حلف اليمين، وترتب عليه المسؤولية في معرض ممارسة صلاحياته، وفقاً للمادة 50 التي تمنح الرئيس الشرعية والدستورية.
الثانية: المادة 50 من الدستور والتي تنص على "عندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الاخلاص للأمة والدستور.
والسؤال: هل يتبوأ الرئيس الفائز اقتراعاً وانتخاباً سدة الرئاسة الاولى ويمارس صلاحياته دون حلفه اليمين؟
بالطبع لا يستطيع، وهو يحلفه امام ممثلي الامة، ويكون بمثابة الضابط والضمير لأعمال وتصرفات الرئيس اثناء ممارسته صلاحياته.
وعند مخالفته قسمه تترتب عليه مسؤولية، لا تتولد بمجرد انتخابه، بل تترتب بعد حلفه اليمين الذي يمنحه الشرعية للقبض على أزمة الحكم. ولا يجوز لرئيس الجمهورية ممارسة مهمته وصلاحياته قبل أدائه اليمين الدستورية، ويسمى في هذه الحالة رئيساً "منتخباً"، ويبدأ احتساب مدة ولاية الرئيس من تاريخ أدائه اليمين.
وفي الازمة التي يعيشها لبنان اليوم على مستوى الشغور في سدة رئاسة الجمهورية،طبقت احكام المادة 62 من الدستور، ولكن تطبيقها انتج هرطقة دستورية توصل اليها مجلس الوزراء وهو توقيع جميع الوزراء على مقررات مجلس الوزراء و... وهذه سابقة خطرة جداً احدثت تعديلاً ضمنياً في الدستور اتصف بعدم الدستورية وعدم الشرعية و... بل هو انحراف بالسلطة واستيلاء عليها وخرق فاضح للدستور، وستشكل مستقبلاً أزمةً وسبباً للطعن ببعض مقرراته، لانه لا يحق لمجلس الوزراء ممارسة صلاحيات لا يمكن ممارستها الا بعد قسم اليمين، وهو لا يستطيع أن يقسم هذه اليمين لانها مترتبة فقط على رئيس الجمهورية الذي يمثل رمز وحدة الوطن والساهر على احترام الدستور... ولا يمكن لرئيس الجمهورية ان يجيّر قسمه الى مجلس الوزراء.
لذلك فان قيام مجلس الوزراء بحل مجلس النواب، يعدّ مخالفة دستورية وممارسة صلاحيات أساسية لرئيس الجمهورية لا يمكن ممارستها من قبل مجلس الوزراء في حال شغور الرئاسة الأولى، لأنها من الصلاحيات الجوهرية المرتبطة بشخص الرئيس وبحلفه اليمين باحترامه دستور الأمة وقوانينها، ولا سلطة لمجلس الوزراء بممارسته هذه الصلاحية، وذلك سنداً للفقرة الرابعة من المادة 65 التي تنص على "حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية اذا امتنع مجلس النواب لغير أسباب قاهرة عن الاجتماع طوال عقد عادي، أو عقدين استثنائيين متوالين لا تقل مدة كل منهما عن الشهر، او في حال رد الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة"، وهذا يعني أن الطلب يعود الى رئيس الجمهورية.
كذلك المادة 55 من الدستور التي نصت على "يعود لرئيس الجمهورية وفي الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و77، الطلب الى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء الولاية..".
والمادة 77 المتعلقة بطرح تعديل الدستور بناء على اقتراح المجلس النيابي وابلاغ هذا الاقتراح الى الحكومة، فاذا أعادته الى المجلس لعدم الموافقة عليه ولدرسه ثانية، وأصرّ المجلس النيابي عليه باكثرية ثلاثة ارباع من مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم قانوناً، فلرئيس الجمهورية حينئذ إما إجابة المجلس الى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله وإجراء انتخابات جديدة خلال ثلاثة اشهر...".
كل ما تقدم يؤكد أن هذه الصلاحية بحل المجلس مرتبطة مباشرة بشخص الرئيس، فاما ان تكون بطلبه منفرداً، وفقاً للمادة 65، أو برغبته وفقاً للمادة 55، أو لخياره وتقديره في إجابة طلب مجلس النواب، أو الطلب الى مجلس الوزراء بحله، وفقاً للمادة 77، وكل هذا يقوم على تقديره وارادته بصفته الحكم ورمز وحدة الدولة لما يصب في مصلحة البلاد واستقرارها واحترام الدستور، احتراماً لقسمه.
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